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باسم الشعب
المحكمة الدستوریة العلیا

بالجلسة العلنیة المنعقدة یوم السبت الثالث مــــن یولیھ سنة 2021م، الموافق الثانى والعشرین من
ذى القعدة سنة 1442 ھـ.

برئاسة السید المستشار / سعید مرعى عمرو                   رئیس المحكمة
وعضویة السادة المستشارین: الدكتور عادل عمر شریف وبولس فھمى إسكندر والدكتور محمد
عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز

                           نواب رئیس المحكمة
وحضور السید المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئیس ھیئة المفوضین

وحضور السید / محمـد ناجى عبد السمیع                            أمین السر

أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقیدة بجدول المحكمة الدستوریة العلیا برقم 1 لسنة 43 قضائیة "منازعة تنفیذ".

المقامة من
شركة الفؤاد فلاور للمطاحن، ویمثلھــــــــا فؤاد فتحــــــى عبد الحمید عفیفــــــــــى، بصفتھ مدیر

عام الشركة

ضد
1-    وزیر المالیة، بصفتھ الرئیس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبیعات

2-    رئیس مصلحة الضرائب على المبیعات
3-    رئیس مصلحة الجمارك

الإجراءات
بتاریخ الثالث من ینایر سنة 2021، أودعت الشركة المدعیة صحیفة ھذه الدعوى قلم كتاب
المحكمة الدستوریة العلیا، طالبة الحكم، بصفة مستعجلة: عدم الاعتداد بالحكم الصادر بجلسة
23/10/2007، من محكمة القضاء الإدارى بالوقف التعلیقى للدعوى رقم 45287 لسنة 70
قضائیة. وفى الموضوع: بالاستمرار في تنفیذ حكم المحكمة الدستوریة العلیا الصادر بجلسة
13/5/2007، فى الدعوى رقم 3 لسنة 23 قضائیة "دستوریة"، والحكم الصادر بجلسة
2/3/2008، فى الدعوى رقم 28 لسنة 27 قضائیة "دستوریة"، والحكم الصادر بجلسة

4/5/2008، فى الدعوى رقم 215 لسنة 26 قضائیة "دستوریة".

وقدمت ھیئة قضایا الدولة مذكرة، طلبت فیھا الحكم بعدم قبول الدعوى,
وبعد تحضیر الدعوى ، أودعت ھیئة المفوضین تقریرًا برأیھا .

ُ
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ونُظرت الدعوى على النحو المبین بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فیھا بجلسة
الیوم.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

      حیث إن الوقائع تتحصل - على ما یتبین من صحیفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن الشركة
المدعیة، كانت قد أقامت الدعوى رقم 45287 لسنة 70 قضائیة، أمام محكمة القضاء الإدارى
بالقاھرة- الدائرة التاسعة عشرة (ضرائب زوجى)، ضد المدعى علیھم، طالبة الحكم بصفة مستعجلة:
وقف تحصیل مبالغ ضریبة المبیعات التى لم تسدد، وقدرھا1633455 جنیھًا، وفى الموضوع: بعدم
أحقیة مصلحة الضرائب على المبیعات، في فرض وتحصیل ضریبة مبیعات على السلع التى قامت
الشركة باستیرادھا، وإلزام المطعون ضدھم برد المبالغ التى قامت بسدادھا بإجمالي مبلغ 86063
ا، اعتبارًا من تاریخ رفع الدعوى، حتى تمام السداد. جنیھًا، والفوائد القانونیة وقدرھا 4% سنویًّ
على سند من القول بأن الشركة مسجلة لدى مصلحة الضرائب على المبیعات، وقد استوردت آلات
ومعدات رأسمالیة، بغرض تأسیس مصنع، ولیس بغرض الاتجار، إلا أن مصلحة الضرائب أخضعت
ھذه الآلات والمعدات، للضریبة العامة على المبیعات، واضطرت الشركة لسداد جزء من الضریبة،
لتتمكن من الإفراج عنھا من الجمارك، حتى لا یتعطل نشاطھا، وأقامت دعواھا بطلباتھا السالفة
ا لحین الفصل فى المسألة الذكر. وبجلسة 23/10/2019، قضت المحكمة بوقف الدعوى تعلیقیًّ
المعروضة على المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم 102 لسنة 38 قضائیة "دستوریة"،
بشأن مدى خضوع السلع الرأسمالیة للضریبة العامة على المبیعات. وإذ ارتأت الشركة المدعیة أن
ھذا القضاء یشكل عقبة فى تنفیذ أحكام المحكمة الدستوریة العلیا الصادرة فى الدعاوى الدستوریة
أرقام: 3 لسنة 23 قضائیة، بجلسة 2/2/2008، و28 لسنة 27 قضائیة بجلسة 2/3/2008،
و215 لسنة 26 قضائیة بجلسة 4/5/2008، التى أقرت فیھا المحكمة إعفاء السلع والمعدات
الرأسمالیة المستوردة، ولیست المحلیة، من الضریبة، متى كان الاستیراد لغیر غرض الاتجار؛ حال
أن المسألة المطروحة فى الدعوى رقم 102 لسنة 38 قضائیة "دستوریة" تتعلق بسلع محلیة، ولا
تمتد إلى السلع المستوردة، وكانت السلع التى تطالب الشركة بعدم خضوعھا لضریبة المبیعات سلعًا
مستوردة، ومن ثم، لا تتأثر بالحكم فى ھذه الدعوى، ویكون الحكم بوقف الدعوى تعلیقًا لحین صدور
ذلك الحكم، بمثابة عقبة فى تنفیذ أحكام المحكمة الدستوریة العلیا السالفة البیان. ولذلك، فقد أقامت

دعواھا المعروضة.

وحیث إن منازعة التنفیذ - على ما جرى بھ قضاء المحكمة الدستوریة العلیا – قوامھا أن التنفیذ قد
اعترضتھ عوائق تحول قانونًا- بمضمونھا أو أبعادھا- دون اكتمال مداه، وتعطل أو تقید اتصال
حلقاتھ وتضاممھا بما یعرقل جریان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم، تكون عوائــــق التنفیذ
القانونیة ھى ذاتھا موضوع منازعــــة التنفیذ أو محلھا، تلك المنازعة التى تتوخى فى ختام مطافھا
إنھاء الآثار المصاحبـــــــة لتلك العوائــــــق، أو الناشئة عنھا، أو المترتبــــــــــة علیھا، ولا یكون
ذلك إلا بإسقاط مسبباتھا وإعدام وجودھا، لضمان العودة بالتنفیذ إلى حالتھ السابقة على نشوئھا.
وكلما كان التنفیذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستوریة العلیا، بعدم دستوریة نص تشریعى، فإن
حقیقة مضمونھ، ونطاق القواعد القانونیة التى یضمھا، والآثار المتولدة عنھا فى سیاقھا، وعلى
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ضوء الصلة الحتمیة التى تقوم بینھا، ھى التى تحدد جمیعھا شكل التنفیذ وصورتھ الإجمالیة، وما
یكــــون لازمًا لضمــــان فعالیتھ. بید أن تدخل المحكمة الدستوریة العلیا - وفقًا لنص المادة (50)
من قانونھا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979- لھدم عوائق التنفیذ التى تعترض أحكامھا، وتنال
من جریان آثارھا فى مواجھة الأشخاص الاعتباریین والطبیعیین جمیعھم، دون تمییز، بلوغًا للغایة
المبتغاة منھا فى تأمین حقوق الأفراد وصون حریاتھم، یفترض ثلاثة أمـــــــــور، أولھــــــــــا: أن
تكون ھذه العوائق- سواء بطبیعتھـــــــا أو بالنظر إلى نتائجھا- حائلة دون تنفیذ أحكامھا أو مقیدة
ا بھا ممكنًا، فإذا لم تكن لھا بھا من لنطاقھا. ثانیھا: أن یكون إسنادھا إلى تلك الأحكام، وربطھا منطقیًّ
صلة، فإن خصومة التنفیذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غریبة عنھا، منافیة لحقیقتھا وموضوعھا.
ثالثھا: أن منازعــــــــة التنفیـذ لا تعــد طریقًا للطعـن فـــــى الأحكام القضائیة، وھو ما لا تمتد إلیھ

ولایة ھذه المحكمة.

وحیث إن قضاء ھذه المحكمة قد جرى - كذلك - على أن إعمال آثار الأحكام التى تصدرھا فى
المسائل الدستوریة، ھو من اختصاص محاكم الموضوع. وذلك ابتناءً على أن محكمة الموضوع، ھى
التى تنزل بنفسھا على الوقائع المطروحة علیھا، قضاء المحكمة الدستوریة العلیا؛ باعتباره مفترضًا
ا للفصل فى النزاع الموضوعى الدائر حولھا. ومن ثم فھى المنوط بھا تطبیق نصوص أولیًّ
القـــــــانون فى ضوء أحــــكام المـــــحكمة الدســـــــــــــتوریة العلیا. الأمــــــــــــر الذى یستلزم –
كأصل عام – اللجوء إلى محاكم الموضوع بدرجاتھا المختلفة، ابتداءً، لإعمال آثار الأحكام الصادرة
فى المسائل الدستوریة على الوجھ الصحیح، ولیضحى اللجوء إلى ھذه المحكمة ھو الملاذ الأخیر

لإزاحة عوائق التنفیذ التى تعترض أحكامھا، وتحول دون جریان آثارھا.

وحیث إن العقبة التى تم تصویرھا من قبل الشركة المدعیة، تنصرف إلى الحكم الصادر من محكمة
القضاء الإدارى في الدعوى رقم 45287 لسنة 70 قضائیة، القاضى: بوقف الدعوى تعلیقًا، لحین
الفصل في الدعوى رقم 102 لسنة 38 قضائیة "دستوریة"، طعنًا على عبارة "بغرض الإتجار"
الواردة في تعریف "المكلف" و"المستورد"، المنصوص علیھما في المادة (1) من قانون الضریبة
العامة على المبیعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991. إذ ترى الشركة المدعیة، أن الفصل في
دستوریة ھذا النص، لا یرتب انعكاسًا على الفصل في النزاع الموضوعى المقام منھا أمام محكمة
القضاء الإدارى، مما یشكل معھ حكمھا الصادر بالوقف التعلیقى، لحین الفصل في الدعوى
الدستوریة المار بیانھا، عقبة في سبیل تنفیذ الأحكام التى أصدرتھا المحكمة الدستوریة العلیا، في
الدعاوى الدستوریة أرقام: 3 لسنة 23، 215 لسنة 26، 28 لسنة 27 قضائیة، التى أكدت
المحكمة من خلالھا عدم خضوع السلع الرأسمالیة للضریبة العامة على المبیعات، إذا كان استیرادھا
لغیر قصد الاتجار، خاصة أن المحكمة الدستوریة العلیا- ذاتھا - أكدت في أحكامھا الصادرة في ھذا
الشأن أنھا تحوز حجیة مطلقة، بما لا یجوز معھ مخالفة ھذه الحجیة، عملاً بأحكام المادة (195) من
الدستور، والمادتین (48، 49) من قانون المحكمة الدستوریة العلیا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة

.1979

وحیث إن الحكم الصادر بالوقف التعلیقى إعمالاً لنص المادة (129) من قانون المرافعات المدنیة
والتجاریة، لا یُعد حكمًا منھیًا للخصومة فى الدعوى الموضوعیة، ویجوز الطعـــــــــن فیھ استقلالاً،
طبقًا لنص المادة (212) من القانون ذاتھ، للفصـــــــل فى مدى وجود ارتباط بین الدعــــــــــوى
الأصلیة والمسألة الأولیة، أو في جدیة تلك المسألة، أو غیر ذلك من الأسباب. وكانت الشركة
المدعیة، قد استبقت الأمر، بإقامة منازعة التنفیذ المعروضة، ابتغاء الحكم بالاستمرار فى تنفیذ
ً
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الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستوریة المشار إلیھا، وإعمال آثارھا على النزاع الموضوعى، بدلاً
من سلوك السبیل الطبیعى، بالطعن علیھ أمام المحكمة الإداریة العلیا، صاحبة الاختصاص
الموضوعى الأصیل، للتقاضى أمامھا، وصولاً إلى تصحیح الحكم الصادر من محكمة القضاء
الإدارى، حــــــال وجود مثالب حیالھ. وھو الأمر الذى كان یجب اتباعھ، إذا ما أرادت الشركة
المدعیة تصحیح حكم القضاء الإدارى، لیتواكب مع قضاء المحكمة الدستوریة العلیا المشار إلیھ. وإذ
لم تتبع الشركة المدعیة ھذا السبیل بل تنكبتھ، ملتجئة إلى طریق منازعة التنفیذ؛ فمن ثم تنحل
دعواھـــــا المعروضة – بھذه المثابة – إلى طعـــــن على الحكـــــم الصـــــادر فى النـــــزاع
الموضوعـــــى، وھو ما یخرج الفصل فیھ عن ولایة ھذه المحكمة، ویتعین بالتالى القضاء بعدم قبول

ھذه الدعوى.

وحیث إنھ عن الطلب العاجل، فإنھ یُعد فرعًا من أصل النزاع فى ھذه الدعوى، وإذ انتھى الحكم إلى
عدم قبول الدعوى، فإن تولى ھذه المحكمة – طبقًا لنص المــــادة (50) من قانونھــــا الصادر
بالقانون رقم 48 لسنة 1979- اختصـاص البت فى ھذا الطلب یكـون، على ما جرى بھ قضاؤھا، قد

بات غیر ذى موضوع.

فلھــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت الشركة المدعیة المصروفات، ومبلغ مائتى جنیھ مقابل

أتعاب المحاماة.
أمین السر                               رئیس المحكمة


